
2 / 1

573710 ‐ ما حم الشراء بالتقسيط عن طريق البنك مع دفع رسوم الشراء؟

السؤال

حم التعامل مع برامج التقسيط، يعن مثلا البرنامج الذي أتعامل معه عامل كذا طريقة للتقسيط؛ منها تقسيط من غير فوائد،

بس تدفع حاجة اسمها رسوم شراء مقدما، يعن لو ستشتري سلعة ب٢٠٠٠ جينه، وأقسطها عل ٣ شهور، يقول ل: ستدفع

م الأشياء الت٦٦٧ كل شهر + رسوم شراء ١٠٠، تدفع عند الشراء، فإذا هذه المعاملة صحيحة، وإذا كانت حراما، فما ح

اشتريتها بهذه الطريقة، مع صعوبة إرجاع هذه السلع، فقد استخدمتها، وماذا أفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لو كان الإنسان عازما عل السداد، حت التأخر ف شرط ربوي، كغرامة عل لا يجوز استعمال بطاقة الائتمان إذا اشتملت عل

السداد.

وينظر: جواب السؤال رقم: (97530).

ثانيا:

إذا خلت البطاقة من هذا الشرط، وكان الشراء بها بالتقسيط دون فوائد، فلا حرج ف ذلك، ويون هذا قرضا حسنا من البنك،

فلو كانت السلعة ب  2000 فإن البنك يدفعها عنك، ويستردها 2000، فهذا قرض حسن.

ثالثا:

إذا فرض البنك فوائد عل التقسيط، فهذا ربا؛ لأنه فائدة عل القرض.

رابعا:

إذا فرض البنك رسوما عل الشراء، أو سماها رسوم المعالجة، فهذه حيلة عل الربا، وما يأخذه هو فائدة عل القرض سماها

بغير اسمها، والعلاقة مع البنك ه علاقة قرض، والبائع لا يفرض رسوما، ولو أن البنك فرض عل البائع رسوما، فحملها البائع
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للمشتري، كان ذلك حراما؛ لأن الأمر آل إل دفع رسوم عل القرض.

وينظر: جواب السؤال رقم: (103187).

واعلم أن أي زيادة مشترطة عل القرض فه ربا مجمع عل تحريمه.

ه عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فال تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صل ه فرحمه ال قال القرطب

.السلف ربا ولو كان قبضة من علف ‐ كما قال ابن مسعود ‐ أو حبة واحدة" انته

وقال ابن قدامة رحمه اله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا عل أن المسلف إذا شرط عل المستلف زيادة أو هدية، فأسلف عل ذلك أن أخذ الزيادة عل ذلك

.(6/436) "من "المغن بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انته ربا. وقد روي عن أب

وقد وقفنا عل ما تجريه البنوك ف بلد السائل، وما يأخذونه من الربا تحت مسم الرسوم.

الحاصل:

أنه لا يجوز الشراء بالتقسيط، عن طريق البنك أو غيره، ما دام البنك يفرض رسوما زائدة عل القرض.

واله أعلم.
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